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   الفصل السادس
  
  الخاتمة

٦   
  الخلاصة  ٦٫١

ماهية التمييز ضـد المرأة وصـوره، من خلال مبحثين،  المبحث  تناولنا في الفصـل الثاني من الدراسـة 

ــد المرأة في الفقه الدولي والفقه الجنائي، حيث   الأول منه تناول الاختلاف المفاهيمي للتمييز العنصــــــري ضــــ

ليس هنــاك اتفــاق بين فقهــاء القــانون الجنــائي حول تعريف موحــد للتمييز، ولكن  تبين لنــا من خلالــه أنــه  

ـــــة بمناهضــــــــة التمييز ضــــــــد المرأة، ولكن على  ــــــمته الاتفاقيات الدولية الخاصـــ هذا الخلاف بين الفقهاء حســ

ــعيد الفقه الجنائي وجدʭ أن التعريف الأشمل للتمييز هو:"  : "التفرقة التي تقوم على أســـــــاس العرق وفي صـــــ

ــــــــــري)، أو بســـــــــــبب الدين أو المركز الاجتماعي أو اللون أو العرق أو الاتجاه   القانون الدولي (التمييز العنصـ

  السياسي"

ــاء على جميع أشــــكال  أما على صــــعيد الاتفاقيات الدولية فقد  عرّفت المادة الأولى من اتفاقية القضــ

ـــــاس  تفرق  لϥنهّ: "كالتمييز ضـــــــد المرأة ۱۹۷۹التمييز ضـــــــد المرأة لعام   ــتبعاد أو تقييد يتم على أســ ــ ة أو اســـ

الجنس، ويكون من أʬرة أو أغراضـه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسـان والحرʮت الأسـاسـية  

ـــــادية والاجتماعية، والثقافية والمدنية، أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو  ــــــية والاقتصـــ ــــــياســ في الميادين الســ

ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية أو على أساس المساواة بينها  إحباط تمتعها đذه الحقوق أو 

ــها القانوني، ويلزم الدولة   ــاســــ ــاواة الذي يمثل جوهر الاتفاقية وأســــ وبين الرجل.  فهذه المادة تقرر مبدأ المســــ

  التي تصدق على الاتفاقية بتحقيقه". 
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ϥنهّ: "لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصـطلح  عرّفت اتفاقية سـيداو مصـطلح التمييز في مادēا الأولى  

"التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييم يتم على أساس الجنس ويكون من آʬره وأغراضه، توهين 

ــادية  ـــية والاقتصــــــ ــــ ــياسـ ــ ــية في المادتين الســــ ــاســــــ ــان والحرʮت الأســــــ ـــ أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنســـ

ية. أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها đذه الحقوق أو ممارسـتها والاجتماعية والثقافية والمدن

إʮها، بصــــرف النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أســــاس المســــاواة بينها وبين الرجل". وتعدّ اتفاقية القضــــاء  

ق بين المرأة  على جميع وقمم في مجـال ترقيـة حقوق المرأة، وتـدعو الاتفـاقيـة إلى عـدم التمييز مطلقـة في الحقو 

  والرجل في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية

ــاً من تعريف الاتفاقيات الدولية له، ومنه فإن  ــاســــ ــتمداً أســــ ـــ ومنه وجدʭ أن تعريف الفقه للتميز مسـ

  التعريفات في الاتفاقيات الدولية هي الأشمل والأعم وهي التي تقدم مفهوماً واضحاً للتمييز.

يعرف التمييز ϥنهّ: "الاعتقاد  المرأة، حيثبينما تناول المبحث الثاني: تعريف التمييز العنصري ضد 

ــــــــــر وراثية في الطباع أو القدرات تولد ليدهم الاعتقاد بتبرير   ــائد لدى البعض ϥنّ هناك فروق وعناصــ ـــ ـــــ الســ

  جتماعية والناحية القانونية".المعاملة بين الأفراد الذين ينتمون لعرق آخر بشكل مختلف من الناحية الا

ـــــــد المرأة، وهي الأنواع   أمـا المبحـث الثـالـث يتنـاول الأنواع غير المتفق عليهـا فيمـا يتعلق ʪلتمييز ضــــــــ

  ʪلبشر والمساواة في الحياة السياسية والعامة. والإتجارالنمطية للجنسين    وهي الأدوارالغير متفق عليها،  

ــادية والاجتماعية  ــــــ ـــــــد المرأة، التمييز في الحقوق الاقتصـــ ــــــــكال التمييز ضــــ وتناول المبحث الرابع: أشـــ

ــية ويتناول المبحث الخامس: التمييز الإيجابي وموقف القانون الدولي منه حيث   ــياســــ التمييز في الحقوق الســــ

ــو  ــالح فئة اجتماعية معينة في اĐتمع ويكون لهذه الفئة خصـ ــيتها القانونية تختلف عن يعرف ϥنه تمييز لصـ صـ

ـــيلية لتلك الفئات عن غيرها، بحيث يتم إعطاء هذه   ʪقي الفئات الأخرى عن طريق من الإجراءات التفضــ

الفئــات الأولويــة في بعض مجــالات الحيــاة المختلفــة كــالتعليم والتطبيــب والوظــائف والإجــازات وغيرهــا من 
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تمثل في الحد والقضــاء على الجانب الســلبي للتمييز الذي  الامتيازات، كما أنّ الهدف من التمييز الإيجابي ي

من الممكن ممارسـته ضـد تلك الفئات، كما ēدف إلى إقامة المسـاواة بين تلك الفئات وجميع فئات اĐتمع 

وذلك من خلال التركيز على منح هذه الفئات بعض الحقوق التي سلبت منها في الماضي، وبناءً عليه فإنّ  

  من حيث المفهوم هو مناقض تماماً لمفهوم التمييز السلبي الذي يعتبر سلوكاً مجرماً التمييز الإيجابي

ــد المرأة، من خلال بيان هذا الموقف وتناول  ــــ ــل الثالث: موقف القانون الدولي من التمييز ضـ ــــ الفصـ

ــــــوء على حقوق المرأة الواردة في الاتفاقية و  ــليط الضــ ــ ـــــــد المرأة من خلال تســــ آليات في  اتفاقيات التمييز ضـ

ــــــاً دور منظمة   تطبيقها، والحقوق الاقتصـــــــادية والاجتماعية والثقافية ، والمســـــــاواة أمام القانون، وتناول أيضـ

الأمم المتحدة في منع التمييز ضــــــد المرأة من خلال تحديد حقوق المرأة من منظور التنمية المتكاملة وحقوق  

ــة المهن المختلفة والتمييز ضــــــــــد الم ــــ رأة في منظور الإعلام الدولي، ودور المرأة الإنجابي  المرأة في العمل وممارســــ

  وأثره في حمايتها

ــــــــــــل الثـالـث الآليـات الـدوليـة لحمـايـة المرأة من التمييز، من حيـث تحـديـد الآليـات  كمـا تنـاول الفصـــ

ــــليط الضـــــوء ʪلتحليل والمقارنة   الدولية في إطار اتفاقية القضـــــاء على كافة أشـــــكال التمييز ضـــــد المرأة. وتسـ

Ϧ وتناول أيضاً آلية التقارير حول وضع المرأة،    المرأة واختصاصهاسيس لجنة القضاء على التمييز ضد حول

  وآلية الشكاوى الفردية

ــل الثالث آلية التحفظات الدولية على إجراءات حماية المرأة من التمييز   ــ ــة في الفصــ وتناولت الدراســــ

القضــاء على التمييز ضــد المرأة. وتســليط  نةالتحفظ ولجومن حيث ماهية التحفظات وطبيعتها وبيان آلية 

ـــــــــــة   ـــــــتدامة وخاصـــ ـــــ أبرز المنجزات في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المســ

  الهدف الخامس



 

٢٧٠  

ـــــــل الرابع تنـاولنـا الآليـات القـانونيـة التي تتبعهـا المنظمـات الـدوليـة في مجـال حمـايـة المرأة من  ـــــ أمـا الفصـــ

ــد  التمييز من  ــكال التمييز ضـ ــاء على جميع أشـ  والآلياتالمرأة خلال بيان الآليات القانونية في اتفاقية القضـ

الآليات القانونية التي تتبعها المنظمات وتحديد  القانونية في القانون الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة

لمرأة في القـــانون الـــدولي والقـــانون  نقـــاط الاتفـــاق ونقـــاط الاختلاف بين آليـــات حمـــايـــة اوتحـــديـــد    الـــدوليـــة.

  تقييم الآليات القانونية الخاصة بحماية المرأة من التمييزوقدم الباحث   الإماراتي

  المرأة علىفي حين تناول الفصـــــل الخامس الحاجة إلى تشـــــريع جنائي خاص بمناهضـــــة التمييز ضـــــد 

لواردة في التشــــريعات الإماراتية الحالية كافية غرار القوانين الجنائية الخاصــــة الأخرى وكفاية القاعد القانونية ا

في حد ذاēا لمواجهة التمييز ضـد المرأة.  وقدم الباحث في هذا الفصـل مقترح لنصـوص ومواد قانون خاص  

بحماية المرأة من التمييز في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدد مبررات ســـــن تشـــــريع جنائي خاص بحماية  

  .ضرورة تخصيص جهة قضائية مختصة بنظر دعوى التمييز ضد المرأة المرأة من التمييز وبين

   




